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بسم الله الرحمن الرحيم 

: مقدمة
 - إن التأثير الطاغي للحضارة الغربية – فلسفتها وقيمها1

وأنماط عيشها – على العالم تأثير شامل وعميق، شامل من
حيث تناوله مختلف مجالات الحياة وعميق من حيث وصوله 
ًا أو  إلى أعماق النفس البشرية، بحيث يزاحم أو يطرد جزئي
ًا القيم الثقافية الأخرى ليحل محلها.  كلي
والعالم الإسلمي ل يستثنى من الخضوع لهذا التأثير، 
وتأثير الحضارة الغربية على المسلمين ل يقتصر على أنماط
العيش من المأكل والمسكن والمركب والمظاهر المادية 
الأخرى، بل يمتد إلى العلقاات في المجتمع ويهمنا منها هنا 
المعاملات المالية، فعندما نستحضر في الذهن شيوع 
التعامل بالنقد الورقي، واإستخدام الوراق التجارية كالشيك 
والكمبيالة ومرور كل المستورداات من أخلال عقد فتح 
العتماد، ومن أخلال أحد العقود البحرية: إسيف أو فوب أو 
غيرهما، ووجود الشركاات المساهمة وذاات المسؤولية 
المحدودة وغيرها من الشركاات المشمولة بنظام الشركاات،
والتعامل في الإسهم والسنداات والتعامل بالعقود الدارية 
في قائمة طويلة ل تكاد تنتهي... عندما نستحضر هذا في 
الذهن ل نجافي الحقيقة عند ما نقوال: إنّ غالب معاملتنا 
المالية - في الوقت الحاضر – مصدرها التاريخي القوانين 
الغربية وليس الفقه الإسلمي.
هذا ل يعني أن هذه المعاملات ل تتفق مع قواعد 
الشريعة، ول يعني الدعوة لحلال بدائل مصدرها الفقه 
ًا - فهو غير ممكن، الإسلمي محلها، لنّ ذلك وإن كان مرغوب
وإنما الممكن والمطلوب هو الفحص الفقهي لهذه 
المعاملات، والنظر في مدى توافقها مع القواعد الشرعية، 
وتحويرها - عند القتضاء - لتتفق مع هذه القواعد.

ًا 2  - على أنّ القيام بهذا الممكن والمطلوب ليس أمر
ًا من العقباات والمزالق،  ًا، وليس الطريق إليه أخالي يسير
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وعند مناقشة إحدى الطروحاات في المعهد العالي للقضاء 
ّبّـه أحد المناقشين إلى أخمسة مزالق تواجه الفقيه عند ما  ن
يقوم بهذه المهمة، يهمنا منها بالنسبة لموضوع البحث 
مزلقان:

النخداع بالمصطلحاات، فعلى إسبيل المثاال:الأول: 
ًة عالم فاضل كبير من علماء الأزهر مقالً في  كتب مر
مجلة ( العربي ) الكويتية يبيح فيه القرض بفائدة الذي 
تمارإسه البنوك الربوية وبنى رأيه على أنّ الحجة في تحريم 

ًا " وبماالقرض بفائدة حديث " كل قرض جر ًا فهو رب ّ نفع
أنّ هذا الحديث معلوال، وأنّ مسألة تحريم القرض الذي يجرّ
ًا محل أخلاف بين الفقهاء فإنّ تحريم القرض بفائدة حينئذ نفع
ًا على أإساس ضعيف. يكون حسب رأيه مؤإسس
لقد انخدع العالم الفاضل بالصطلاح فلم ينتبه إلى أنّ 
القرض في اصطلاح الفقه الإسلمي هو غير المعاملة التي 
تسميها البنوك العربية القرض بفائدة وتسميها البنوك 
الجنبية والبنوك العربية عند ما تستعمل لغة غير عربية " 

 فبين المعاملتين – بالرغم من INTERESTالقرض بربا " 
التماثل في التسمية - اأختلاف جذري في الطبيعة والحكام، 
فالقرض في الفقه الإسلمي عقد إرفاق وتبرع، ليس الجل 
ًا فيه، وأما ما تسميه البنوك الربوية العربية القرض  عنصر
بفائدة فهو عقد معاوضة، الجل هو العنصر الهم فيه، وهو 
حقيقة العقد الربوي الإساإسي، ومحل بحثه في الفقه 
الإسلمي باب ( الربا والصراف ) وليس باب ( القرض ).

عدم النتباه إلى أخصائص المعاملة: طبيعتها الثاني: 
ونشأتها وتطورها.
وهذا النتباه ضروري بعد معرفة أنّ كلّ المعاملات التي 
اإستوردها العالم الإسلمي من الغرب نبتت في تربة النظام 
الرأإسمالي، وهذه التّـربة مخصبة بالقمار والربا والفردية 
وحضور الشح والتغالب، ول محل فيها لمعاني الأخلاص 

". إسبيل الله والتقوى والحتساب و "في
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ّد - قبل حكم الفقيه على المعاملة - أن يقوم بتحليلها فل ب
ويتعراف على أخصائصها ويقدر مدى تأثرها بمخصباات التّـربة 
التي نشأات فيها.
ّبه المناقش ( المنوه عنه ) على هذا المزلق وأمثاله  لقد ن
ًا على ما ذكره كاتب الطروحة حيث نسب إلى ثلثة  تعليق
من علماء المملكة العربية السعودية الجلءّ إباحتهم لخصم 
ًا على حديث " ضع وتعجل الكمبيالة لدى المدين الوال تخريج
."
فلم ينتبهوا إلى أنّ أخصم الكمبيالة يعتبر العقد الربوي 
الغلب في المعاملات، ولذا يعبر عن إسعر الربا بسعر 
الخصم، ولم ينتبهوا إلى الفرق في الطبيعة بين أخصم 
الكمبيالة، والوضع والتعجل، حيث في الثاني التعجل هو 
الغاية، والوضع وإسيلة، وفي الوال الربا هو الغاية، والوضع 
وإسيلة.

 - في بحثنا لقضية حقوق التأليف ومدى إمكانية حضانتها3
ّد من النتباه للمزلقين  وتبنيها في الفقه الإسلمي، ل ب
المشار إليهما، وأأخذهما في العتبار.

ًا تنشأ ثلثة أنواع من 4  - عندما يؤلف شخص مؤلف
العلقاات بينه وبين مؤلفه تجاه الكافة:
أ - علقة ملكيته لمؤلفه، بما هو جسم مادي قابل للحياأزة
وإن كانت قيمته المعنوية والمالية ليست فقط في المادة 
التي إسجلت عليها أفكار المؤلف ( الورق مثلً ) وإنما في 
الفكار المعبر عنها بالكلماات المسجلة على المادة بل وإن 
كانت هذه الفكار والتعبير عنها هي العنصر الهم في القيمة
المعنوية والمالية للمؤلف.
ب - علقة شخصية بحتة تتمثل في حق المؤلف في نسبة
مؤلفه إليه والعتّـراض على كل تشويه أو تحريف أو تعديل 
ًا بشرفه وإسمعته  فيه أو مساس بذاات المؤلف يكون ضار
وحقه في إدأخاال ما يراه من تعديل في مؤلفه وإسحبه من 
التداوال ويسمى هذا " الحق المعنوي أو الدبي "، وهذا الحق
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ليس قابلً للتصراف ول للتناأزال عنه كالحق الوال حق 
الملكية.

" ) من علقة المؤلف ب " و "أوهذان النوعان ( " 
بمؤلفه ل يدأخلن في هذا البحث، فينبغي التنبه لذلك.
جّـ - علقة مالية تتمثل في مكنة المؤلف من أأخذ العوض 
ًا بمؤلفه والتصراف في هذه المكنة، وتسمى ممن ينتفع تجاري
هذه العلقة " الحق المالي للتأليف " وهي موضوع بحثنا.

ِر 5 ّو ِلتص  - بما أنّ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ف
ّد بادئ ذي بدء من معرفة أنّ هذا  الحق المالي للتأليف، ل ب

، هذا ل يعني بالضرورة مصدره القانون ل الشرعالحق 
أنّ هذا الحق ل تقرّه قواعد الشرع وإنما المراد أنّ الذي 
أوجد هذا الحق ويوجده القانون، توضح ذلك الفقرة التالية.

ًا قبل أن يصبح 6  - لم يكن الحق المالي للتأليف معروف
اإستغلال المؤلفاات تجارة واإسعة رابحة لها دور ظاهر في 
الإستثمار، وذلك بوجود المساراح ودور التمثيل ووجود 
المطابع ودور النشر التي نتج عنها الثورة الصناعية والتجارية
في نشر المؤلفاات.
ويقاال عادة: ( إنّ أوال قانون صدر بحماية هذا النوع من 

 وقد م1791الحقوق، القانون الفرنسي الصادر في عام 
اقتصر على حماية الحق المالي للمؤلفاات المسرحية ثم 

ّد تلك الحماية م1792صدر القانون الفرنسي في عام   يّـم
إلى جميع المصنفاات الدبية والفنية، ثم تتابعت القوانين 

 ).8/282الأخرى في البلدان المختلفة ) ( الوإسيط 
ووجدات بعد ذلك التفاقياات الدولية الثنائية والجماعية 
لحماية الحق المالي للتأليف.
ويلحظ أنّ القوانين كلها والتفاقياات الدولية ل تحمي 

، بل تصنف المؤلفاات على الإطلاقالحق المالي للتأليف 
 للكافة.أونوع مباحإلى نوع يحميه القانون 

فمثاال الصنف الوال ما تشمله المواد: الثالثة والرابعة 
والخامسة من نظام حماية حقوق المؤلف في المملكة 
العربية السعودية.  
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ومثاال الصنف الثاني ما تشمله المادة السادإسة من 
النظام نفسه.
وفي حماية النظام للصنف الوال توجد اإستثناءاات، مثالها 

،6، 5، 4، 3، 2، 1في النظام السعودي ما تشمله الفقراات 
 من المادة الثامنة من النظام.9، 8، 7

والحماية التي يقررها القانون للحق المالي للتأليف 
 وإنما هي مؤقتة بأجل الزمان من حيث ليست مطلقة

معين إذا انتهى انتهت الحماية.
وليست مطلقة من حيث المكان إذ أنّ القانون نفسه 
محدد في إسلطانه من حيث المكان فل يتجاوأز إسلطانه 
حدود إسيادة الدولة التي أصدرته، والوإسيلة إلى تجاوأزه هذه 
الحدود التفاقياات الدولية.
وبما أن هذا الحق من أخلق القانون وإيجاده فإنّ القانون 
إسواء ظهر في شكل قانون وطني أو في شكل اتفاق دولي 
ًا أن يحدد هذا الحق ويعدال فيه بل ويلغيه. يمكن له دائم
ّنه يوجد فارق أإساإسي بين هذا  لعلّ ما ذكر كااٍف ليضااح أ
الحق الذي يوجده القانون ول يوجد إلّ به، والحقوق الأخرى 
للنسان المقررة بالشرع في الإسلم وفي الغرب بما 
يسمى القانون الطبيعي، مثل حق الملكية، ومن الخطأ مع 
هذا الفارق الجوهري قياس الفقيه المسلم هذا الحق الذي ل
يوجد إلّ بالقانون وبالقدر الذي يفصله القانون بالحقوق 
الأخرى المقررة بالشرع أو على القل إجراء هذا القياس 
دون اعتبار لهذا الفارق الجوهري.

 - بعد أن عرفنا أن هذا الحق من إيجاد القانون، وأن 7
القانون هو الذي يحدد نطاقه فيوإسع فيه ما شاء أو يضيق، 
ويسلبه من بعض المؤلفاات، ويعيد منحه لها، فإنه للتعراف 
على طبيعة هذا الحق القانوني ووأزن أحكامه ينبغي معرفة 
البيئة التي وجد فيها والمؤثراات والدوافع والهدااف في 
صياغة أحكامه.
إنّ القوانين المنظمة لهذا الحق في العالم الإسلمي 
انتسخت من القوانين الغربية، وهذه الأخيرة وجدات في بيئة 
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النظام الرأإسمالي، وفي هذه البيئة تلعب المنفعة المادية 
ًا الدور الهام، وفي ضوء هذا المعنى  والقيمة المحسوبة مالي
تفسر مقاصد وأهدااف وإسلوك البشر المحكومين بمقتضياات
ومؤثراات تلك البيئة، وفي هذه البيئة ل يدأخل في الحساب 
ًا يبذال جهده في التأليف ل يبتغي إلّ وجه  والعتبار أنّ مؤلف
الله، ويطلب الجزاء اللهي لقاء نفع الخلق ويؤدي واجب 
الجهاد باللسان والقلم ويستجيب لله في المر بالمعرواف 
ًا  والنهي عن المنكر، ويعتقد أنه لنْ يهدي الله به رجلً واحد
أخير له من حمر النعم، وأن العلم النافع صدقة جارية إلى 
يوم القيامة، وأن ما عند الله أخير وأبقى وأجل من أن 
ًا دراهم معدودة، ويعتقد أن ما عند  ًا بخس يستعيض عنه ثمن
ّية ونفي أن يشاب بحظوظ النفس  الله إنما يناال بإأخلاص الن
الفانية وإن تعاظم حجم العمل وتأثيره في نفوس المتلقين 
إنما يكون بقدر ما يضع الله فيه من البركة وله من القبوال 
وذلك إنما يكون بالأخلاص الذي ل حظ للنفس فيه ولذلك 
كان أشق شيء على النفس كما قاال المام الجنيد رحمه 
الله.
على أنّ كل ما إسبق ل يعني أن مشتّـرع تلك القوانين ل 
يلقي في كل حاال بالً للعتباراات الأخلقية ومن أهمها العدال

.بل هو يغفل ذلكورعاية المصلحة العامة، 
فإذا كان دافعه لتقرير حق المؤلف وحمايته اكتشافه أن 
ًا وربما العنصر الهم  ًا مهم القيمة الدبية للتأليف تمثل عنصر
في القيمة المالية لعمل الناشر أو منظم المسراح، أي أن 
عمل المؤلف إساهم في ربحهما وتكوين ثروتهما، ولذا رأى 
أن العدال يوجب أن يشرك المؤلف الناشر ومنظم المسراح 
في الربح الذي إساهم تأليفه في تحقيقه وذلك أوجب في 
تقديره أن يحمى حق المؤلف بإعطائه إسلطة احتكار تأليفه 
ًا إلّ بمقابل. بحيث يحجب اإستغلله تجاري
إذا كان دافعه ما ذكر فقد لحظ أن دوافع أأخرى توجب 
كسر هذا الحتكار، ومن هذه الدوافع: العدال ورعاية 
المصلحة العامة.

7



يوضح هذا المعنى السنهوري بقوله: " النسانية شريكة له
( أي للمؤلف ) من وجهين: 
- وجه تقضي به المصلحة العامة: إذ ل تتقدم النسانية إلّ 

والحتكار يحدد انتشاره ). بفضل انتشار الفكر (
- ووجه آأخر يرجع إلى أن صاحب الفكر ( المؤلف ) مدين 
للنسانية إذ فكره ليس إلّ حلقة في إسلسلة تسبقها حلقاات 
وتتلوها حلقاات، وإذا كان قد أعان من لحقه فقد اإستعان 
ًا  بمن إسبقه ومقتضى ذلك أن ل يكون ( حق المؤلف ) حق

ًا. ( الوإسيط   ).8/281مؤبد
كما رأينا هذا النص يوضح كيف أن اعتبار المصلحة العامة 
ًا. ًا مطلق والعدال أوجبا أن ل يمنح القانون المؤلف حق

 - اأختلف فقهاء القانون في الغرب في تكييف الحق 8
المالي للمؤلف، وكالعادة وجد طرفان متباينان في النظر: 
ًا الحاجة إلى  أحدهما: يغلو في تأكيد حق المؤلف مراعي
الكفااح – ضد الفكار السائدة – لتقرير هذا الحق.
والأخر: يمانع في التسليم بهذا الحق. 
وكان من نتيجة ذلك أن الطراف الوال جنح إلى تكييف هذا
الحق بأنه حق وقدرة ملكية بما يعنيه من اإستئثار وقدرة 
على الإستغلال والتصراف فسمي هذا الحق ( الملكية الدبية

). والفنية
يقوال الدكتور السنهوري: ( إذا كان المقصود بعبارة 
"الملكية الدبية والفنية" هو تأكيد أن حق المؤلف يستحق 
الحماية كما يستحقها المالك، وهذا هو المعنى الذي قصد 
إليه أولً عند ما اإستعملت العبارة للدعاية والكفااح في إسبيل
حماية حق المؤلف فهذا صحيح، وأما إذا كان المقصود أن 
حق المؤلف هو حق ملكية حقيقي فهذا أمر يحتاج إلى 
إمعان النظر، ذلك أنّ الشيء غير المادي هو شيء ل يدأخل 
ًا  في عالم الحس، ول يدرك إلّ بالفكر المجرد فهو حتم
يختلف في طبيعته عن الشيء المادي الذي يدرك بالحس 
وله جسم يتمثل فيه، فإذا تصورنا أن الشيء غير المادي 
وهو الفكرة من أخلق الذهن وابتكاره أدركنا المدى الواإسع 

8



الذي يفصل بين عالم الفكر وعالم المادة، فالمادة تؤتي 
ثمارها بالإستحواذ عليها والإستئثار بها، وأما الفكر فيؤتي 
ثماره بالنتشار ل بالإستئثار... 
وتتنافى طبيعة الملكية مع طبيعة الفكر من جهتين: 
الناحية الولى: أن الفكر لصيق بالشخصية بل هو جزء 
َثمّ فقد وجب تقييد الفكر بهذا العتبار الإساإسي،  منها ومن 
فيوجد بجانب الحق المالي للمؤلف الحق الدبي وهذا الحق 
من شأنه أن يمكن المؤلف حتى بعد أن يبيع حقه للناشر أن 
يعيد النظر في فكره وقد يبدو له أن يستّـرد من التداوال ما 
إسبق نشره، بل وله أن يتلفه، بعد أن يعوض الناشر، وبذلك 

 فيما إسبق له إجراؤه بإرادته المنفردةيستطيع أن يرجع 
ًا  ًا ثابت من تصراف، وأما من يتصراف في شيء مادي تصرف

أولو  أن يرجع في هذا التصراف بإرادته أوحدهفليس له 
.في مقابل عوض

الناحية الثانية: أن الفكر حياته في انتشاره ل في الإستئثار
به، فالنسانية شريكة له من وجهين: - وجه تقضي به 
المصلحة العامة... - ووجه آأخر يرجع إلى أن صاحب الفكر 

 ).281-278/ 8مدين ( بفكره ) للنسانية... ( الوإسيط: 
قد انخدع بعض الفقهاء المسلمين المعاصرين باصطلاح 
( الملكية الدبية أو الفنية ) وباصطلاح حق المؤلف فحاولوا 
أن يخرجوا هذا الحق القانوني على أحد الحقوق المقررة 
في الشريعة الإسلمية وبالغ بعضهم في ذلك حتى حاوال 
تخريج الحكام التفصيلية لهذا الحق القانوني على الحكام 
الفقهية، فإذا كانت القوانين مثلً تجعل مدة محددة لإستغلال
الورثة حق المؤلف فقد رأى هذا الفقيه أن ( أقصى مدة 
ًا من  لإستغلال الورثة لحق النتاج العلمي المبتكر إستون عام
ًا بأقصى مدة للنتفاع  تاريخ وفاة المؤلف مورثهم اعتبار
عرفها الفقه الإسلمي في حق الحكر ) ( "حق البتكار في 
الفقه الإسلمي المقارن" للدكتور فتحي الدريني: اص

121 .( 
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كما أن بعضهم لم يلحظ طبيعة البيئة التي صدرات فيها 
القوانين الغربية المنشئة لهذا الحق القانوني، ول مدى تأثر 
هذه القوانين بالدوافع والعتباراات والقيم السائدة في تلك 
البيئة.

 - إذا تذكرنا أن هذا الحق أنشأه القانون، وأنه قبل أن 9
يصدر القانون الذي يقرره وينظم حمايته، ل وجود له، وإذا 
تذكرنا أن القانون إذا منح حماية الحق لنوع من المؤلفاات ثم
إسلبها هذه الحماية فإن حق المؤلف ينعدم في هذه الحالة 
بالنسبة لهذا النوع من المؤلفاات، إذا تذكرنا ذلك عرفنا مدى
الشطط في تخريج الحق القانوني للمؤلف على أنه حق 
ملكية أو حق انتفاع بما يملك أو أيّ حق آأخر قررته الشريعة

الباقية الدائمة أوالتي ل يملك الغراء من الحقوق 
.القانون إلغاءها أأو سلبها الحماية

 - وإذا كانت طبيعة الحق القانوني المالي للمؤلف كما10
وصفنا فلعلّ أإسلم تكييف لهذا الحق هو تكييف محكمة 
ْته بأنه ( حق امتياأز احتكاري ) أو  ّيف النقض الفرنسية حيث ك
كما عبر أحد فقهاء القانون أنه ( احتكار اإستغلال المؤلف 
لمدة مؤقتة ).
على أنّ كلمة الحق – وإن كانت قد اإستعملت على الدوام
– قد تعطي إيحاءاات غير مقصودة وقد تكون مضللة فلذلك 
ربما كان الإسلم في نظر كاتب هذه المقالة أن تبدال بكلمة 
( إسلطة أو مكنة ) لن غاية ما أعطى القانون المؤلف 
إسلطة في احتكار اإستغلال مؤلفه لمدة مؤقتة هي مدة 
حياته وإسنواات محدودة بعد وفاته.
ًا لعدم تقيد  وإذا روعي هذا المعنى فإنه يصلح تفسير
التقنين المصري بأحكام الشريعة بالنسبة للوصية بهذا الحق 
القانوني، وربما كان هذا في ذهن كاتب التقنين وشارحه 
الدكتور/ السنهوري حين كتب ( والسبب أن المشرع قرر 
هذا الحكم دون أن يتقيد فيه بأحكام الشرع الإسلمي أن 
حق المؤلف في الإستغلال المالي لمصنفاته هو حق معنوي 
يقع على شيء غير مادي فهو إذن ليس من قبيل المواال 
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التي تقع على الشياء المادية والتي ينظر الشرع إليها وحدها
في تقرير أحكام الميراث والوصية، ولما كان المصنف هو 
نتاج فكر المؤلف فهو ألصق به من أمواله التي تقع على 
أشياء مادية، ولذلك كان أكثر حرية في التصراف فيه 
ًا أولى بأن ينتقل إليه حقه  ًا معين بالوصية فقد يرى أن شخص

 ).8/297المالي في اإستغلال مصنفه ( الوإسيط: 
ًا كسائر  معنى الكلم أن الحق المالي للمؤلف لو كان حق
الحقوق المقومة بالماال التي قررتها الشريعة الإسلمية 
لحتسب في الثلث الذي يجوأز له أن يوصي به، ولما جاأز أن 
يختص به أحد الورثة.

 - يتخلص من كل ما إسبق الحقائق التية: 11
أ - أن القانون هو الذي ينشئ الحق المالي القانوني 
للمؤلف وهو الذي بيده بقاء هذا الحق أو فناؤه، وهو الذي 
يحدد نطاقه إسواء بالنسبة للزمان أو للمكان أو نوع المؤلف 
أو نوع النتفاع به.
ب - أن غاية منح القانون هذا الحق منح إسلطة الحتكار 
للمؤلف أو أخلفه في اإستغلال المؤلف لمدة محدودة.
جّـ - القانون يتأثر في وضعه وفي تفسيره وفي حدود 
تطبيقه بالبيئة التي نشأ فيها، فالقانون الذي ينشأ في بيئة 
ًا مثل القانون الذي ينشأ في  النظام الرأإسمالي ليس حتم
بيئة النظام الإسلمي، والقانون الذي يصدر عن إسلطة 
ًا عن القانون الذي يصدر عن  علمانية ( لدينية ) يختلف قطع
إسلطة مقيدة بمبادئ الدين وقواعده وأحكامه.
د - نتيجة ما إسبق أن القانون في حالة الدولة العلمانية ل 
يجوأز أن يفسر أو ينفذ بما يخالف رواح الثقافة السائد، أو ما 
يعارض مبادئ القانون الطبيعي، أو القواعد الدإستورية 
( النظام الإساإسي ) في الدولة التي أصدرته.
وبالمثل فإنه في حالة الدولة المقيدة بالدين ل يجوأز أن 
يفهم القانون الصادر عنها أو يفسر أو ينفذ بما يعارض رواح 
الدين ( الإسلم في ما يتعلق بالبحث ) أو قيمه العامة أو 
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قواعده أو أحكامه، ول يجوأز أن يغفل أيّ من هذه الحقائق 
عندما يقصد التعراف على أحكام الحق المالي للمؤلف.
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هل للمؤلفات الشرعية حق مالي ؟

 - يقصد بالمؤلفاات الشرعية في هذا المقاال وحيثما 1
وردات فيه العماال الفكرية والجمالية الصادرة عن المسلم 
ّتباع هداهما،  لبيان القرآن والسنة لحمل الناس على ا
والتّـرغيب في هذا التباع والتحذير عن النحرااف عنه، 
فيدأخل في ذلك المؤلفاات في التفسير والحديث والفقه 
والسيرة النبوية وإسير الصالحين والخطب المنبرية 
والمواعظ الدينية وترتيل القرآن، وإسواء في ذلك أن تظهر 
هذه العماال في شكل كتاب أو شريط مسموع أو مرئي. 
ًا  ول يدأخل في ذلك ما يصدر عن غير المسلم وإن كان علم
ًا على فهم القرآن والسنة كفهارس القرآن  ًا معين نافع
والحديث التي صدرات عن غير المسلمين، ول يدأخل في ذلك
ما يصدر عن المسلم من العماال الفكرية والجمالية 
الدنيوية، ولو اعتبرات من فروض الكفاية على المسلمين 
مثل المؤلفاات في علوم الفيزياء أو الحياء أو الرياضياات 
ومثل العماال الدبية والفنية.
ويتحدد مجاال البحث بالتعراف على الحكم القانوني في 
بلد تتقيد إسلطاته التشريعية والقضائية والتنفيذية بالإسلم 
وبالتحديد في المملكة العربية السعودية.

 - حينما عدد النظام السعودي المنظم لحق المؤلف في2
المادة الثالثة منه المصنفاات المشمولة بوجه أخااص بالحماية 
ًا ذكر بعض المصنفاات التي نصت عليها القوانين  أإسقط عمد
التي نقل عنها فأإسقط مثلً ( المسرحياات الموإسيقية، 
والمصنفاات الموإسيقية، إسواء كانت مرقمة أم لم تكن، 
وإسواء كانت مصحوبة بكلماات أو لم تكن و... مصنفاات 
تصميم الرقصاات والتمثيل اليمائي )، قد ل يعني هذا 
الإسقاط أن المصنفاات المذكورة ليست مشمولة بالحكم 
العام المنصواص عليه في المادة الثالثة، ولكن إإسقاطها يدال
على قصد واضع النظام اللتزام بملءمة النظام للبيئة التي 
يطبق فيها، وهذا يعني أنه عند تفسير النظام ل بد أن تراعى
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ملءمة النظام لتلك البيئة ول بد أن يتم التفسير في ضوء 
هذا العتبار.

 - عند ما ذكر النظام في المصنفاات المحمية 3
ًا كالمحاضراات والخطب  ( المصنفاات التي تلقى شفوي
ًا ما ورد في النص المقتبس منه من والمواعظ ) أإسقط عمد

) فإإسقاط وصف ( الدينية ) من  بالدينية وصف المواعظ (
ًا يدال على أن واضع النظام  عبارة ( المواعظ الدينية ) عمد
لم يستسغ أن تكون المواعظ الدينية مشمولة بالحماية، وأن
تكون محلً ليتصراف الواعظ فيها بالبيع أو تناأزله لغيره عن 
ًا أو القل لم يستسغ النص أن تكون  إسلطة احتكارها تجاري
مشمولة بالحماية بالوجه الخااص.

 - بما أن القانون العلى والحاكم على كل القوانين في 4
المملكة العربية السعودية هو الشريعة الإسلمية فإنه يجب 
أن تفسر النظمة الصادرة فيها بما يتفق مع الشريعة 
الإسلمية ( روحها ومقاصدها وقواعدها ).

حق مالي  - من المؤلفاات الشرعية مؤلفاات ليس لها 5
 فل تسري عليها الحماية المقررةبنص النظام وذلك أصلً

في النظام وذلك يشمل المؤلفاات الداأخلة ضمن المؤلفاات 
المنصواص عليها في المادة السادإسة من النظام حيث تنص 
على أنه ( ل تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام:

- النظمة والحكام القضائية وقراراات الهيئاات الدارية 1
والتفاقاات الدولية وإسائر الوثائق الرإسمية... الخ ). 
فموجب هذا النص ل يكون حق مالي لحكام الجهاات 
القضائية، ول قراراات هيئة كبار العلماء ول فتاوى اللجنة 
الدائمة ول فتاوى المفتين الرإسميين إسواء كانت في شكل 

ًا لمعان شرعية،  فكل هذه إجابة عن اإستفتاء، أو إيضاح
 ول تشملها الحماية المؤلفات ليس لها حق مالي

المقررة لحق المؤلف المالي القانوني أصلً وليس لحد حق 
أو إسلطة امتياأز أو احتكار عليها.
ًا القوانين الأخرى والتفاقاات ومثل هذا الحكم تأأخذ به أيض
الدولية، يقوال السنهوري: ( وهناك مصنفاات يقوم بها 
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موظفو الدولة بحكم وظائفهم كمشروعاات القوانين 
وكالحكام القضائية وكالتقارير القتصادية والمالية والعلمية 
والتعليمية والحصاءاات وما إلى ذلك من الوثائق الرإسمية 
فهذه كلها تقع في الملك العام ول يكون للدولة ول لمن 
وضعوها ول ليّ أحد آأخر حق المؤلف عليها، إذ يراد بهذه 

 )، 8/303الوثائق أن تكون في يد كل فرد ) ( الوإسيط 
ويقوال في موضع آأخر ( فهذه الوثائق هي حق إسائغ للجميع 

 ).8/303إذ يراد بها أن تكون في متناوال كل فرد ( الوإسيط 
 - ولكن ما شأن المؤلفاات الشرعية التي ل تقع ضمن 6

المصنفاات المنصواص عليها في المادة السادإسة من النظام 
أنه ليس لها حق مالي فهل لها حق مالي، وهل تسري عليها 
في ما يتعلق بهذا الحق الحماية المنصواص عليها في المادة 
الثالثة ؟ 
للجابة على السؤاال ل بد من أأخذ المور التية في 
العتبار:
أ - أن التوقيع عن الله ببيان الحلال والحرام وبذال العلم 
بالله والعلم بما يحب ويرضى وما يكره ويسخط، والدعوة 
ّلى الله  إلى الله – وهي أحسن القوال وإسبيل الرإسوال ص
ّلم ومن تبعه – والجهاد باللسان والقلم هي مضمون عليه وإس
التعريف الذي قدمناه لما نقصده بعبارة المؤلفاات الشرعية،
وهي من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه ويتعبد به، 
وأإساس العبادة ولبها إأخلصها لله وتنّـزيهها عن شوائب 
الشرك بحظوظ النفس.
والصل أن كل مسلم ينبغي أن يظن به الظن الحسن، 
وأن يفتّـرض فيه مراعاته لهذا المر العظيم وقصده إياه 
ِني ). ِدي َلهُ  ًا  ِلص ُد مُخْ ُب ْع َأ ّلهَ  ُقلِ ال  )
ب - واجب كل مسلم الغيرة على قيم الإسلم التي تميز 
المسلم الذي يرجو لقاء الله ويرى الحياة الدنيا مجرد مرحلة
للتزود للأخرة ومتاعها متاع الغرور ويكون أمله في الباقياات 
الصالحاات، تميزه عن الكافر الذي يرى الحياة الدنيا هي 
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الغاية والمنتهى، ومقتضى تلك الغيرة على قيم الإسلم 
النتباه والتيقظ لما يمكن أن يقداح فيها أو يضعفها.
ول حرب على القيم في أيّ مجتمع أشد وأنكى من أن 
تدب إليها مظاهر من السلوك وتتكرر من أفراد المجتمع 
ًا ل ينكر ول يستنكر، وأإسمى القيم  ًة ومعروف حتى تصبح عاد
في المجتمع المسلم شيوع رواح الحتساب وتوقي الشح 
والإستعداد للبذال لله وفي إسبيله.
ّي مؤلف لمصنف وإن تشجيع الثرة والنانية واإستشرااف أ
شرعي لن يناال ثمن عمله في مصنفه من متاع الدنيا بدلً 
من أجر الأخرة وإن التمكين لوجود قاعدة عامة وعراف 
ًا  إسائد، أن يناال مصنف المؤلف الشرعي ثمن جهده فيه ثمن
ًا دراهم معدودة، وإنّ شيوع أنّ الحتساب وابتغاء وجه  بخس
الله هو الإستثناء من القاعدة العامة، كل ما إسبق عوامل 
إضعااف بل هدم للقيم السامية التي أتم الله بها نعمته على 
المسلم ورضي له.
وهذا كله يعني أنه لغرض المواأزنة بين المصالح والمفاإسد
عند الجتهاد في الحكم على النواأزال والواقعاات يجب النتباه
إلى أن المحافظة على قيم الإسلم وحياطتها من عوامل 
الضعف والضعااف مصلحة عظمى، توأزن بوأزنها الحقيقي 
عند الترجيح بينها وبين المصالح الأخرى التي يبرر بها 
المؤلفون وغيرهم أأخذ المقابل المالي عن التأليف.
جّـ - أوال ما صدر من القوانين المنظمة للحق المالي 
للمؤلف صدر عن حكومة الثورة الفرنسية، وهذه الثورة 
ًا لعلء كلمة العلمانية ( اللدينية ) وعزال الدين  قامت أإساإس
عن السلطة الزمنية، ومع ذلك لم تستطع هذه القوانين 
إغفاال العتباراات الدبية ورعاية المصلحة العامة وحقوق 
النسانية باعتبارها شريكة حقيقية للمؤلف في إنتاجه، بل إن
مساهمة النسانية تمثل العنصر الغالب والهم في النتاج، 
فالمؤلف إنما قام بالتعبير عن أفكاره بواإسطة اللغة، واللغة 
عمل للنسانية إسابق للمؤلف، وقد توإسل بالكتابة ولم يكن 
هو الذي ابتكرها، وأغلب عناصر التفكير في المؤلف اإستقاها
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من مؤلفين إسابقين، لذلك لم تعتبر تلك القوانين الحق 
ًا ل من حيث  ًا مطلق المالي للمؤلف – بعد أن قررته - حق
الزمن ول من حيث نوع المؤلف ول من حيث وجه النتفاع 
به.
وفي البيئة الإسلمية توجد معان أأخرى بالضافة إلى ما 
ًا، وقد أشير إليها في موضع آأخر من هذه المقالة  ذكر آنف
تمنع أن يقدر حق المؤلف فوق قدره وفي أخصواص 
المؤلفاات الشرعية توجد حقوق لله فوق حقوق النسانية ل 
مندوحة عن أن تراعى، وأن يعتد بها عند بحث حق المؤلف.

 إلى أن النظام 3، 2وقد أشير في الفقرتين السابقتين 
السعودي تنبه لخصائص البيئة التي يطبق فيها النظام، وظهر
ذلك في صياغته المر الذي يوجب أن يؤأخذ هذا في العتبار 
عند تفسير النظام أو تنفيذه.
د - الصل – كما تقدم – إحسان الظن بالمسلم ول إسيما 
ًا أن مؤلف من أهل العلم بالله، وذلك يقتضي الفتّـراض دائم
المؤلف الشرعي إنما ألفه ابتغاء وجه الله، فما لم يصراح 
المؤلف عن إرادته بأن قصده من تأليفه الحصوال على 
العوض المالي عن حق التأليف أو أنه أشرك مع قصده وجه 
الله الحصوال على العوض المالي عن المؤلف فيجب في 
رأي كاتب المقاال أن يعتبر أن عمله واقع في الملك العام، 
أي في ملك الله كالصدقة والوقف.
وإذا كانت القوانين عندما تعتبر أن المؤلف واقع في 
الملك العام ل تسحب عليه الحماية للحق المالي للمؤلف، 
وإذا كانت هذه القوانين ل تقرر هذه الحماية تجاه وجوه من 
النتفاع – كما نصت عليه الفقراات العشر من المادة الثامنة 
من النظام السعودي – لعلم واضعي تلك القوانين أن مد 
الحماية إلى تلك الوجوه من النتفاع المستثناة من الحماية 
معوق للتقدم والتطور الدنيوي النافع للمجتمع، إذا كان المر
كذلك فأولى أن ل تمتد هذه الحماية إلى المؤلفاات الشرعية
الواقعة منذ عزم مؤلفها على إنتاجها في ملك الله، والتي 
قصد منها هداية الخلق، وإظهار العلم المحرم كتمانه، وإذا 
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كان ل يجوأز للمتصدق العود في صدقته ول للواقف الرجوع 
عن وقفه فإن المجهود الذهني الذي بذال لله أولى بأن ل 
ًا  يجوأز لباذله الرجوع فيه فضلً عن أن يكون ذلك لغيره وارث
أو غير وارث.
هّـ - في ضوء الفقراات السابقة فإن كاتب المقاال يرى أنه
من الناحية القانونية ( وهي التي تتصل باأختصاصه ) ينبغي 
أن يقاال: إن النظام السعودي المقرر لحماية حقوق المؤلف
ل يسري على المؤلفاات التي اأختار مؤلفوها أن ل يسري 
عليها، وأنه يفتّـرض – حتى يثبت العكس – أن مؤلفي 
المؤلفاات الشرعية من علماء الإسلم قد اأختاروا أن تخرج 
مؤلفاتهم عن نطاق الحماية للحق المالي للمؤلف التي 
يقررها النظام، واأختاروا أن ل تشوه بسلطة احتكارها، 
وحجرها عن النتفاع بها إلّ بمقابل.
َثمّ فإنه يجوأز لكل أحد أن ينشر ويوأزع المؤلفاات  ومن 
الشرعية لعلماء المملكة العربية السعودية في حياتهم وبعد 
وفاتهم حتى ولو لم يمض على وفاتهم أخمسون إسنة على 
أن هذا ل يعني جواأز الفتئاات على حق المؤلف المعنوي في
أن يختار أن ل ينشر مؤلفه إلّ بعد أن يرضاه للنشر، وهذا 
يعني وجوب أأخذ إذن المؤلف الحي في نشر مؤلفه الذي لم
ينشر من قبل، أو الذي نشر ولكنه عبر عن إرادته في أن ل 
يعاد نشره إلّ بإذنه، ولكن ل يجوأز له في كل الحواال أن 
ًا عن الذن المشار إليه ول حق لحد إسواء  ًا مالي يأأخذ عوض
ًا أو غير وارث في احتكار اإستغلال المؤلف الشرعي كان وارث
بعد وفاة المؤلف إذ أن غاية ما منح النظام الوارث أن ينتقل

أوهذا الحق المالي لم يوجد حتى إليه حق مورثه، 
.ينتقل

و - وبعد فماذا عن المؤلفاات الشرعية التي عبر مؤلفوها 
صراحة عن إرادتهم من تأليفها أنها ألفت بغرض أن تتمتع 
بالحماية التي يقررها النظام للمؤلفاات الأخرى و بالحق 
المالي الذي تنسحب عليه تلك الحماية ؟ 
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في رأي كاتب المقالة أنه من الناحية القانونية، يسري 
على هذا النوع من المؤلفاات نظام حماية حق المؤلف، 
بالحماية التي يقررها، وأما من الناحية الشرعية فإن كاتب 
المقاال يكل العلم إلى عالمه ويتّـرك الحكم على جواأز هذا 
ًا  ًا شرع ًا محتّـرم ًا مالي القصد ونتيجته من حيث أنه يرتب حق
َقهائها. ُف ْو ل، لعلماء الشريعة و أ
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تنبيهات أومناقشات 

ًا عليه أن يدعو أهل العلم 1  - كاتب المقاال يجد واجب
والصلاح من المصنفين للمؤلفاات الشرعية أن ل يغفلوا عن 
واجب الغيرة على قيم الإسلم ومقاصده، وأن ينتبهوا إلى 
ً أنه ل أأخطر على هذه القيم والمقاصد من أن يسمح – فضل
عن أن يشجع – تنامي مظاهر السلوك المنافية لها أو غير 
المنسجمة معها لن مثل هذا التسامح يمكن لهذه المظاهر 
ًا فتتحوال إلى قيم مضادة لقيم  أن تكون عاداات وأعراف
الأخلاص والحتساب واليثار والتقوى فيتحوال المجتمع من 
مجتمع إإسلمي إلى مجتمع رأإسمالي ل يختلف عن 
المجتمعاات الرأإسمالية الأخرى إلّ بالإسم.
أقوال هذا إجابة لما يقوله بعض الأخيار – وهم صادقون – 
إنهم إنما يختارون أخضوع مؤلفاتهم المكتوبة أو المسموعة 
لنظام حماية حقوق المؤلف بغرض أن ينفق العوض المالي 
الذي يحصلون عليه في إسبيل الله، إن هذه المصلحة مهما 
بلغ حجمها ووأزنها ل يمكن أن ترجح على مصلحة قيمة من 
أهم قيم الإسلم وما يجب من حمايتها وإبعاد عوامل الضعف
عنها.
ًا – إن في احتكار اإستغلال  يقوال هؤلء الأخيار – أحيان
ًا من  ًا للناشر والموأزع بأن يبذال كثير المؤلف الشرعي حفز
الجهد والماال في العلن والدعاية للمؤلف فيساعد على 
انتشاره وإذا لم يحتكر الناشر أو الموأزع حق المؤلف بحيث 
ًا يعوض ما بذله في إسبيل نشره  ًا مجدي يضمن من بيعه عائد
من كلفة العلن والدعاية بالضافة إلى ربح مجز لم ينشط 
للبذال في إسبيل الدعاية والعلن عن المؤلف وبالتالي 
فيتحدد مجاال انتشاره وانتفاع الناس به.
ويتكرر في كلم كثير من الكتاب المسلمين الحتجاج بأن 
ًا عن حق التأليف ( فيه تشجيع  ًا مالي أأخذ المؤلف عوض
للبحث والعلم وشحذ همم العلماء لنشر أفكارهم وهذا من 
أهم وإسائل تقدم المة وتصحيح منهجها ) أو أن ( الناشر 
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أزبون كاإسر يحقق مكاإسب مادية ودعائية من نشر المؤلف 
فهل نقوال مع هذا بحرمان المؤلف الذي كد فكره وأجهد 
نفسه وأفنى وقته في مؤلفه من عوض مالي لقاءه، وأن 
يكون غنيمة باردة لدار النشر )
إن هذه الحجج هي نفسها الحجج الرأإسمالية التي كانت 
الدافع لصدور القوانين الغربية التي أخلقت الحق المالي 
للمؤلف وقررات حمايته، ولكن في حساب المسلم وتقديره 
ًا إن اأختار ًا ومحروم هل يعتبر مصنف المؤلف الشرعي مغبون
ما وعد الله وما يرجوه منه على دراهم معدودة يأأخذها من 
الناشر وقد يكون الله أغناه عنها بما أنعم عليه من كفاية ؟!
وإذا كانت النائحة الثكلى ليست كالنائحة المأجورة وإذا 
كان انبعاث الهمة للبحث وتدوين العلم الشرعي بقصد نفع 
الخلق ورضا الخالق أحرى بالبركة والقبوال وبالتالي النتشار 
والنفع، وإذا كان المسلم يضع هذا المر في حسابه ووأزنه 
وقياإسه عند ما يكتفي الكافر بالحساباات المادية فهل 
يستقيم أن نقوال إن هذا المر ليس أحرى بأن يكون 

الوإسيلة الهم لتقدم المة وتصحيح منهجها ) ؟!. (
 - كانت المة المسلمة في كل عصورها تعي الفرق بين2

جزاء المؤلف وجزاء من يتكسب بالمؤلفاات.
وعند ما ألف المام النووي رحمه الله كتاب رياض 
ًا لدى المسلمين بعد  الصالحين ( أوإسع الكتب انتشار
القرآن ) ربما أخطر في باله أنه إسيتكسب بهذا المؤلف 
ويرتزق به فئام من الوراقين والنساأخين والغالب أنه لم ير 
ًا عن الطبيعة أو الشريعة ولكني أجزم أنه لم  في ذلك شذوذ
ًا يتمثل في العوض ًا مالي يكن ليخطر في باله أن له نفسه حق
عن احتكار اإستغلال هذا الكتاب المبارك، وهل يظن أحد أن 
المؤلفين من علماء المة في كل عصورها لم يكونوا على 
هذا المنواال ؟
من المقبوال – لدى القلب المطمئن – أن يقوال مسلم ل 
أترك السعي لكسب لقمة العيش وأحبس نفسي لتعليم 
القرآن للصبيان إلّ بمقابل مالي، ولكن ليس مما يطمئن إليه
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القلب أن يصنف مصنف في تفسير القرآن ثم يقوال ل 
أإسمح لغيري بالنتفاع به إلّ بمقابل مالي.
هناك فرق بين المرين إن غاب عن الذهن فإنما يغيب 
بسبب شيوع ثقافة المعاوضة والمشاحة، واأختفاء فكر اليثار
فمن يقيس مصنف المؤلف الشرعي على الناشر التاجر، أو 
يقيس العوض عن احتكار اإستغلال المؤلف الشرعي على 
العوض الذي يأأخذه معلم القرآن يغيب عنه هذا الفارق.

 - يلحظ الغلو في تصور الحق المالي للمؤلف الشرعي3
من بعض رجاال العلم والمؤلفين والمعنيين من جهاات التنفيذ
فكان من رجاال العلم من تصور أن إسلطة الحتكار التي 
منحها القانون للمؤلف حق ملكية تنطبق عليها أحكام الماال 
ًا من الطلبة الورعين الذين يدرإسون المملوك فأحرجوا أعداد
في الغرب واإستفتوهم في مسائل متعلقة بحقوق التأليف 
فأفتوهم دون تصور لطبيعة هذا الحق، ول معرفة بالقوانين 
التي تحكمه.
ًا يهتم  ًا إسعودي ًا أن نرى مؤلف وأما المؤلفون فليس نادر
بأن يسجل على كتابه أنه ( ل يجوأز أأخذ جزء منه أو اقتباإسه 
أو اإستنساأخه أو.. أو.. إلّ بإذن المؤلف ) وظاهر أن هذا 
تجاوأز لحكام النظام السعودي الذي أجاأز في الفقراات 
ًا من وجوه  العشر من المادة الثامنة من النظام أنواع
اإستخدام المؤلفاات، ونص على أن هذه الوجوه مشروعة 
دون الحصوال على إذن المؤلف. 
من يسمع شكاوى الناس ويصدقهم ويعتقد أن موظفي 
الجهزة التنفيذية في متابعتهم لتنفيذ النظام يتخذون من 
الجراءاات لحماية مصالح رعايا الدوال الجنبية ليس فقط 
أشد وأبلغ من الجراءاات التي يفتّـرض أن تتخذها الجهزة 
التّـنفيذية في الدولة الجنبية لمصالح المواطنين السعوديين 
بل أشد وأبلغ من الجراءاات التي تتخذها تلك الدولة الجنبية
لحماية مصالح مواطنيها أنفسهم.
ًا ورأزقه - كما  ًا حسن لي صديق من الئمة رأزقه الله صوت
ًا وعندما عاتبته على  ًا وصلح أحسب والله حسيبه – ورع
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إعطائه أحد الناشرين حق احتكار اإستغلال تسجيل قراءته 
في صلة التّـراويح اعتذر بأن الجهة التنفيذية ( وأزارة العلم
) توجب ذلك ول تسمح بالنشر إلّ بهذا الجراء.
ًا لو كانت الحالة  قد يكون إجراء الجهة التنفيذية صحيح
حالة مغنٍ إسجل أغنية أو أداها في مسراح، وأما قراءة المام
ًا  في صلة التّـراويح فل تنتج من الناحية القانونية للمام حق
ًا باإستغللها، وإن كان الناشر التاجر عندما يسجل  احتكاري
هذه القراءة ويهيء التسجيل للبيع يكون له الحق في أن 
ًا آأخر أن ينسخ تسجيله ويقوم بنشره، ولكن لهذا  يمنع ناشر
الناشر الأخر أن يقوم هو نفسه بتسجيل القراءة وينشر ما 
إسجله، وظاهر أن حق الناشر في مثل هذا يختلف عن حق 
المؤلف.
ًا يحميه  فإذا قيل إن المؤلف الشرعي ل حق له مالي
النظام فهذا ل يعني بالضرورة أن عمل الناشر مبااح تقليده، 
وإعادة نشره من قبل شخص آأخر. 
علقة إإسرائيل بالولياات المتحدة أبلغ من علقة الصديق 
بل الحليف الإستّـراتيجي، ومع ذلك ربما ل تنتهك الحقوق 
الفكرية المريكية في بلد كما تنتهك في إإسرائيل، وذلك أن 
إإسرائيل كأيّ دولة معاصرة تبني علقتها بالدوال الأخرى حتى
الصديقة أو الحليفة أو الشريكة في الهدااف والمصالح، على
أإساس المصلحة القومية والقوة فل تنشط أجهزتها التنفيذية
للتضحية بمصالحها الوطنية لحساب مصالح مواطني دولة 
أجنبية، بسبب التزامها القانوني تجاه الدولة الجنبية.
ليس لنا مثل السوء فل يظن أني إسواف أوصي بأن تسلك
الجهزة التنفيذية في المملكة العربية السعودية إسلوك 
الجهزة التنفيذية الإسرائيلية لن المملكة العربية السعودية 
وهي مقيدة بمبادئ الإسلم ل أخيار لها في أن تنتهك اتفاقية 
دولية أبرمتها، ولو كان تنفيذ تلك التفاقية ضد مصالحها.
ولكني أوصي بأن ل يلتزم رجاال السلطة التنفيذية بما ل 
يلزم فيغلو في تنفيذ قواعد ما يسمى الملكية الفكرية إسواء
كانت في شكل نظام وطني أو اتفاقية دولية.
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الخلصة 
 - إن الحق المالي للمؤلف مصدره القانون، القانون 1

يوجده، والقانون يلغيه، والقانون يحدد نطاقه من حيث 
الزمان والمكان والنوع ووجوه النتفاع.

 - القانون الذي أوجد هذا الحق لوال مرة نشأ في تربة 2
النظام الرأإسمالي العلماني المخصبة بالفردية والمشاحة 
والمغالبة وإسيادة معيار المنفعة المادية.

 - نظام حماية حقوق المؤلف السعودي مصدره 3
التاريخي القوانين الغربية والتفاقياات الدولية، ومع ذلك فل 
يلزم بالضرورة أن يرجع في تفسيره إلى مصدره التاريخي 
بل يجب من الناحية القانونية عند تفسيره أو تنفيذه مراعاة 

شريعة الإسلم )  انسجامه مع القانون العلى للمملكة (
بروحها ومقاصدها وقواعدها، ومراعاة انسجامه مع البيئة 
التي يطبق فيها.
والبيئة في المجتمع المسلم كمجتمع المملكة العربية 
السعودية من المفتّـرض أن تسود فيها قيم الأخلاص لله، 
ورواح الحتساب، ورجاء لقاء الله، والمل في الباقياات 
الصالحاات وذلك على أخلاف بيئة المجتمع الرأإسمالي.

 - التوقيع عن الله ببيان الحلال والحرام وأزيادة المعرفة4
بالله وما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه، والدعوة إلى 
الله والجهاد في إسبيله باللسان والقلم.. هذه المعاني وما 
يجرى مجراها هي مضمون ما يعنيه المقاال بعبارة 
( المؤلفاات الشرعية ) وأداء العماال المذكورة من أفضل 
القرب والعباداات ولب العبادة وأإساإسها إأخلصها لله وتنزيهها
عن شوائب الشرك بحظوظ النفس، وإحسان الظن 
بالمسلم ( وهو واجب بالصل ) يقتضي افتّـراض أن مؤلف 
المؤلف الشرعي قد تمحضت إرادته لن يكون عمله لله، 
وقد قصد أن يقع في ملك الله فمثله مثل المتصدق الذي 
بذال صدقته والواقف الذي أنجز وقفه، وهذا بالتالي يقتضي 
افتّـراض أن المؤلف الشرعي قد اأختار أن ل يدأخل تأليفه 
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في نطاق النظام من حيث الإستشرااف لثمراات ونتائج الحق
المالي للمؤلف.
وإذا كانت القوانين عند ما تفتّـرض أن المؤلف وقع في 
الملك العام مثل الحالات المنصواص عليها في المادة 
السادإسة من النظام السعودي ل تسحب عليه الحماية لحق 
المؤلف المالي فأولى بالنظام السعودي أن ل يسحب 
حمايته على المؤلف الذي وقع في ملك الله.

موجب الفقراات السابقة أن المؤلف الشرعي الذي   - 5
ل يعبر مؤلفه صراحة عن إرادته أن يخضع لنظام حماية حق 
المؤلف المالي ل تنسحب عليه الحماية المقررة للحق 
المالي للمؤلف بموجب النظام.
وبناء على ذلك يجوأز لكل أحد أن ينشر المؤلفاات 
الشرعية لعلماء المملكة العربية السعودية حتى ولو لم 
ًا. يمض على وفاتهم أخمسون عام
ًا منهم  على أنه ل يجوأز الفتئاات على حق من ل يزاال حي
في اأختيار أن ل ينشر مؤلفه إلّ بعد أن يرضاه للنشر.

أما المؤلف الشرعي الذي يصراح مؤلفه بإرادته أن   - 6
يخضع لنظام حماية حق المؤلف، فإنه يثبت له الحق المالي 
وتنسحب عليه الحماية المقررة بالنظام , هذا من الناحية 
القانونية، وأما من الناحية الشرعية فإن كاتب المقاال يكل 
العلم فيه إلى عالمه ويتّـرك الحكم بجواأز العمل أو عدم 
جواأزه وترتب الحق المالي أو عدم ترتبه للمختصين من أهل
العلم الشرعي.

ًا من المؤلفاات الشرعية ل تخضع 7  - على أن هناك نوع
ًا لها، وهي  أصلً لنظام حماية حق المؤلف، ول حق مالي
المنصواص عليها في المادة السادإسة من النظام، وما هو 
مثلها وتشمل هذه المؤلفاات الحكام القضائية وقراراات هيئة
كبار العلماء، وفتاوى اللجنة الدائمة وفتاوى المفتين 
الرإسميين فهذه كلها تقع في الملك العام ول يكون لحد حق
المؤلف عليها كما تشمل في رأي كاتب المقاال أخطب 

26



الجمعة وكل المواعظ الدينية وترتيل الئمة للقرآن في 
الصلة.
وحتى بالنسبة للمؤلفاات المحمية بالنظام يجوأز بدون إذن
المؤلف النتفاع بها بوجه من وجوه المنصواص عليها في 
المادة الثامنة من النظام.

 - بما أن المجتمع يتميز بقيمه وأن من أإسمى القيم 8
التي يجب أن يتميز بها المجتمع المسلم الأخلاص لله، 
ًا للفلاح، والتخلي عن متاع  والحتساب، وتوقي الشح طريق
ًا  الغرور أملً في الباقياات الصالحاات، وبما أنه ل أشد أخطر
على القيم الجتماعية من نشوء وتنامي قيم منافية 
ومنافسة، والقيم تنشأ وتتنامى عند ما ترإسخ مظاهر 
ًا ل ينكر، وهذه الحقيقة تنبه ًا ومعروف السلوك عاداات ثم عرف
الغيورين على ما يغار الله عليه من الأخلاص والذين يهمهم 
حماية القيم الإساإسية الإسلمية التي يتميز بها المجتمع 
المسلم عن المجتمع الكافر تنبههم إلى الحذر من التسامح 
تجاه عوامل إضعااف القيم السامية أو تدميرها وأن يعتبروا 
هذه المصلحة مصلحة عليا عند المواأزنة بين المصالح 
مصلحة ترجح كل المصالح التي اعتاد المؤلفون الشرعيون 
أن يبرروا بها اأختيارهم أن يظهروا بمظهر من يريد بالعبادة 
حظ الدنيا فيتتابع الناس على القتداء بهم حتى يصبح 
ًا. المعرواف منكر
إن كاتب المقالة يناشد علماء المة أن يعوا مسؤوليتهم 
ويعملوا على مكافحة الخطر المحدق من أأخطار الغزو 
الفكري والثقافي الداهم وأن يحرصوا وهم على ثغراات 
الإسلم أن ل يؤتى الإسلم من قبلهم.
وبالله التوفيق والله المستعان.،،،   
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